
التوجيهيــة  والمبــادئ  الأساســية  المبــادئ 
لضحايــا  والجبــر  الانتصــاف  فــي  الحــق  بشــأن 
الدولــي  للقانــون  الجســيمة  الانتهــاكات 
لحقــوق الإنســان والانتهاكات الخطيــرة للقانون 

الدولــي الإنســاني 





التوجيهيــة  والمبــادئ  الأساســية  المبــادئ 
لضحايــا  والجبــر  الانتصــاف  فــي  الحــق  بشــأن 
الدولــي  للقانــون  الجســيمة  الانتهــاكات 
لحقــوق الإنســان والانتهاكات الخطيــرة للقانون 

الدولــي الإنســاني 



2

الفهرس

4الديباجــة ...............................................................

لحقــوق  الدولــي  القانــون  احتــرام وإعمــال  باحتــرام وضمــان  الالتــزام  أولا -  
6الإنسان والقانون الإنساني الدولي .......................................

7ثانيــا -  نطــاق الالتــزام .................................................

ثالثــا -  الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والانتهــاكات 
8الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي تشكل جرائم بموجب القانون الدولي ..

8رابعــا -  قوانيــن التقــادم ...............................................

خامسا -  ضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات 
9الخطيرة للقانون الإنساني الدولي .........................................

9سادسا - معاملة الضحايا ..............................................

9سابعا - حق الضحية في سبل الانتصاف .............................

10ثامنا -  الوصول إلى العدالة ..........................................

11تاسعا -  جبر ما يتكبد من ضرر ......................................

عاشــرا - الوصــول إلــى المعلومــات ذات الصلــة المتعلقــة بالانتهــاكات وآليــات 
............................................................... 14الجبــر 

15حــادي عشــر - عــدم التمييــز  ...........................................



الفهرس

3

15ثانــي عشــر - عــدم التقييــد ............................................

15ثالــث عشــر - حقــوق الآخريــن .........................................

16الهوامــش والمراجــع .....................................................



4

ــة بشــأن الحــق فــي  ــادئ التوجيهي ــادئ الأساســية والمب المب
للقانــون  الجســيمة  الانتهــاكات  لضحايــا  والجبــر  الانتصــاف 
للقانــون  الخطيــرة  والانتهــاكات  الإنســان  لحقــوق  الدولــي 

الدولــي1 الإنســاني 

اعتمــدت بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 147/60 المــؤرخ فــي 
16 كانــون الأول/ديســمبر 2005

الديباجة

إن الجمعية العامة؛

انتهــاكات  الانتصــاف لضحايــا  فــي  الحــق  تنــص علــى  التــي  الأحــكام  إلــى  تشــير  إذ 
القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، والــواردة فــي العديــد مــن الصكــوك الدوليــة، ولا ســيما 
المــادة 8 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان،2 والمــادة 2 مــن العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية،3 والمــادة 6 مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع 
مــن  التعذيــب وغيــره  اتفاقيــة مناهضــة  مــن  العنصــري،4 والمــادة 14  التمييــز  أشــكال 
مــن  المهينــة،5 والمــادة 39  أو  أو اللاإنســانية  القاســية  العقوبــة  أو  المعاملــة  ضــروب 
اتفاقيــة حقــوق الطفــل،6 والقانــون الإنســاني الدولــي كمــا ورد فــي المــادة 3 مــن اتفاقيــة 
لاهــاي المتعلقــة بقوانيــن الحــرب البريــة وأعرافهــا والمؤرخــة 18 تشــرين الأول/أكتوبــر 
1907 )الاتفاقيــة الرابعــة(7 والمــادة 91 مــن البروتوكــول الإضافــي الملحــق باتفاقيــات 
جنيــف المؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949، المتعلــق بحمايــة ضحايــا النزاعــات المســلحة 
الدولية )البروتوكول الأول( والمؤرخ 8 حزيران/يونيه 8،1977 والمادتان 68 و75 من 

نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة؛9

وإذ تشير إلى الأحكام التي تنص على الحق في الانتصاف لضحايا انتهاكات القانون 
الدولــي لحقــوق الإنســان الــواردة فــي اتفاقيــات إقليميــة، ولا ســيما فــي المــادة 7 مــن الميثــاق 
الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب،10 والمــادة 25 مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق 

الإنســان،11 والمــادة 13 مــن اتفاقيــة حمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية،12

إلــى إعــان مبــادئ العــدل الأساســية المتعلقــة بضحايــا الإجــرام والتعســف  وإذ تشــير 
فــي اســتعمال الســلطة الــذي انبثــق عــن مــداولات مؤتمــر الأمــم المتحــدة الســابع المعنــي 
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بمنــع الجريمــة ومعاملــة المجرميــن، وقــرار الجمعيــة العامــة 34/40 المــؤرخ 29 تشــرين 
الثاني/نوفمبــر 1985 الــذي اعتمــدت بــه الجمعيــة النــص الــذي أوصــى بــه المؤتمــر،

المتعلقــة  الأساســية  العــدل  مبــادئ  إعــان  فــي  المبينــة  المبــادئ  مــن جديــد  تؤكــد  وإذ 
بضحايــا الإجــرام والتعســف فــي اســتعمال الســلطة، بمــا فيهــا ضــرورة معاملــة الضحايــا 
برحمــة واحتــرام كرامتهــم، واحتــرام حقهــم احترامــا كامــا فــي الوصــول إلــى العدالــة وآليــات 
الانتصاف، وضرورة التشجيع على إنشاء وتعزيز وتوسيع الصناديق الوطنية لتعويض 
الضحايــا، إضافــة إلــى الإســراع بإعمــال قــدر مناســب مــن الحقــوق وســبل الانتصــاف 

لفائــدة الضحايــا،

وإذ تلاحــظ أن نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة يشــترط وضــع ”مبــادئ 
فيمــا يتعلــق بجبــر الأضــرار التــي تلحــق بالمجنــي عليهــم أو فيمــا يخصهــم، بمــا فــي ذلــك 
رد الحقــوق والتعويــض ورد الاعتبــار“، ويلــزم جمعيــة الــدول الأطــراف بإنشــاء صنــدوق 
اســتئماني لصالــح المجنــي عليهــم فــي الجرائــم التــي تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة، 
ولصالــح أســر المجنــي عليهــم، وينيــط بالمحكمــة مهمــة ”حمايــة أمــان المجنــي عليهــم 
وســامتهم البدنية والنفســية وكرامتهم وخصوصيتهم“، والســماح بمشــاركة المجني عليهم 

فــي ”أي مرحلــة مــن الإجــراءات تراهــا المحكمــة مناســبة“،

وإذ تؤكد أن المبادئ الأساســية والمبادئ التوجيهية التي تتضمنها هذه الوثيقة تســتهدف 
الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والانتهــاكات الخطيــرة للقانــون 

الإنســاني الدولــي التــي تشــكل، بفعــل طبيعتهــا الفادحــة، إهانــة للكرامــة البشــرية،

الــواردة فــي هــذه الوثيقــة  وإذ تشــدد علــى أن المبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة 
لا تفــرض التزامــات قانونيــة دوليــة أو محليــة جديــدة، بــل تحــدد آليــات وطرائــق وإجــراءات 
وأســاليب تنفيــذ الالتزامــات القانونيــة القائمــة فــي إطــار القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان 
والقانــون الإنســاني الدولــي اللذيــن يكمــل أحدهمــا الآخــر بالرغــم مــن اختــاف معاييرهمــا،

وإذ تشــير إلــى أن القانــون الدولــي ينــص علــى الالتــزام بمقاضــاة مرتكبــي بعــض الجرائــم 
الدوليــة وفقــا للالتزامــات الدوليــة للــدول ومتطلبــات القانــون الوطنــي أو كمــا هــو منصــوص 
عليــه فــي النظــم الأساســية التــي تطبقهــا الهيئــات القضائيــة الدوليــة، وأن واجــب المقاضــاة 
يعــزز الالتزامــات القانونيــة الدوليــة التــي يتعيــن تنفيذهــا وفقــا للمتطلبــات والإجــراءات 

القانونيــة الوطنيــة ويدعــم مفهــوم التكامــل،
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وإذ تلاحــظ أن أشــكال الاضطهــاد المعاصــرة، علــى الرغــم مــن كونهــا موجهــة أساســا ضــد 
الأفــراد، فإنهــا مــع ذلــك قــد توجــه أيضــا ضــد فئــات مــن الأشــخاص تســتهدف جماعيــا،

وإذ تســلم بأن المجتمع الدولي، بوفائه بحق الضحايا في الاســتفادة من ســبل الانتصاف 
والجبــر، يظــل متضامنــا مــع محــن الضحايــا والناجيــن منهــا والأجيــال البشــرية المقبلــة 

ويعيــد تأكيــد المبــادئ القانونيــة الدوليــة للمســاءلة والعــدل وســيادة القانــون،

واقتناعــا منهــا بــأن المجتمــع الدولــي، باعتمــاده منظــورا يركــز علــى الضحايــا، يؤكــد 
تضامنــه الإنســاني مــع ضحايــا انتهــاكات القانــون الدولــي، بمــا فيهــا انتهــاكات القانــون 
الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني الدولــي، فضــا عــن تضامنــه مــع الإنســانية 

عمومــا، وفقــا للمبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة التاليــة،

تعتمد المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية التالية:

أولا -  الالتزام باحترام وضمان احترام وإعمال
القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي

	1 الالتــزام باحتــرام وضمــان احتــرام وإعمــال القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون .
الإنســاني الدولــي كمــا هــو منصــوص عليــه فــي مجموعــات القوانيــن ذات الصلــة 

يســتمد ممــا يلــي:

أ المعاهدات التي تكون الدولة طرفا فيها؛	.

ب القانون الدولي العرفي؛	.

ج القانون المحلي لكل دولة.	.

	2 تضمــن الــدول، إن لــم تكــن قــد فعلــت ذلــك بعــد، أن يكــون قانونهــا المحلــي، كمــا .
يقتضــي القانــون الدولــي، متســقا مــع التزاماتهــا القانونيــة الدوليــة وذلــك عــن طريــق 

مــا يلــي:
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أ إدمــاج معاييــر القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني الدولــي فــي 	.
قوانينهــا المحليــة أو تنفيــذ هــذه المعاييــر فــي نظمهــا القانونيــة المحليــة؛

ب اعتمــاد إجــراءات تشــريعية وإداريــة مناســبة وفعالــة واتخــاذ تدابيــر مناســبة أخــرى 	.
تضمــن الوصــول النزيــه والفعــال والســريع إلــى العدالــة؛

ج إتاحــة ســبل انتصــاف مناســبة وفعالــة وســريعة وملائمــة، بمــا فــي ذلــك الجبــر، 	.
حســبما هــو محــدد أدنــاه؛

د ضمــان أن توفــر قوانينهــا المحليــة للضحايــا علــى الأقــل نفــس مســتوى الحمايــة 	.
الــذي تقتضيــه التزاماتهــا الدوليــة.

ثانيا -  نطاق الالتزام

	3 الالتــزام باحتــرام وضمــان احتــرام وإعمــال القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون .
الإنســاني الدولــي، كمــا هــو منصــوص عليــه فــي مجموعــات القوانيــن ذات الصلــة 

يشــمل أمــورا منهــا واجــب الدولــة:

أ أن تتخــذ التدابيــر التشــريعية والإداريــة المناســبة وغيرهــا مــن التدابيــر الملائمــة 	.
لمنــع وقــوع الانتهــاكات؛

ب أن تحقــق فــي الانتهــاكات بفعاليــة وســرعة ودقــة ونزاهــة وأن تتخــذ إجــراءات، 	.
الانتهــاكات  مرتكبــي  ضــد  والدولــي  المحلــي  للقانــون  وفقــا  الاقتضــاء،  عنــد 

المزعوميــن؛

ج القانــون 	. أو  الإنســان  حقــوق  لانتهــاك  وقوعــه ضحيــة  يدعــي  لمــن  تتيــح  أن 
الإنســاني إمكانيــة الوصــول إلــى العدالــة علــى أســاس المســاواة وعلــى نحــو 
فعــال، كمــا هــو محــدد أدنــاه، بغــض النظــر عمــن يكــون المســؤول النهائــي عــن 

الانتهــاك؛

د أن تـــوفر للضحايــا ســبل انتصــاف فعالــة، تشــمل الجبــر حســبما هــو محــدد 	.
أدنــاه.
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ثالثــا -  الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والانتهــاكات الخطيــرة 
للقانــون الإنســاني الدولــي التــي تشــكل جرائــم بموجــب القانون الدولــي

	4 فــي حــالات الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والانتهــاكات .
الخطيــرة للقانــون الإنســاني الدولــي التــي تشــكل جرائــم بموجــب القانــون الدولــي، يقــع 
علــى الــدول واجــب التحقيــق فيهــا وواجــب محاكمــة الأشــخاص الذيــن يزعــم أنهــم 
ارتكبــوا هــذه الانتهــاكات فــي حــال توفــر أدلــة كافيــة ضدهــم، وواجــب إنــزال العقوبــة 
بالجنــاة فــي حــال إدانتهــم. وفــي هــذه الحــالات أيضــا، ينبغــي للــدول أن تتعــاون فيمــا 
بينهــا، وفقــا للقانــون الدولــي، وأن تســاعد الهيئــات القضائيــة الدوليــة المختصــة فــي 

التحقيــق فــي هــذه الانتهــاكات ومقاضــاة مرتكبيهــا.

	5 وتحقيقــا لهــذه الغايــة، وحيثمــا تنــص علــى ذلــك معاهــدة واجبــة التطبيــق أو يقضــي .
بذلــك التــزام آخــر بموجــب القانــون الدولــي، تــدرج الــدول أو تنفــذ أحكامــا مناســبة 
ضمــن نطــاق قوانينهــا المحليــة تنــص علــى الولايــة القضائيــة العالميــة. وعــاوة علــى 
ذلــك، وحيثمــا تنــص علــى ذلــك معاهــدة مــن المعاهــدات الواجبــة التطبيــق أو التــزام 
آخــر مــن الالتزامــات القانونيــة الدوليــة، ينبغــي للــدول أن تســلم أو تســهل تســليم 
المجرميــن لــدول أخــرى أو لهيئــات قضائيــة دوليــة مناســبة وتقــدم المســاعدة القضائيــة 
وغيرهــا مــن أشــكال التعــاون فــي تحقيــق العدالــة الدوليــة، بمــا فيهــا مســاعدة وحمايــة 
الضحايــا والشــهود، بمــا يتفــق والمعاييــر القانونيــة الدوليــة لحقــوق الإنســان ورهنــا 
بالشــروط القانونيــة الدوليــة كتلــك المتصلــة بحظــر التعذيــب وغيــره مــن ضــروب 

المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة.

رابعا -  قوانين التقادم

	6 لا تنطبق قوانين التقادم على الانتهاكات الجســيمة للقانون الدولي لحقوق الإنســان .
والانتهــاكات الخطيــرة للقانــون الإنســاني الدولــي التــي تشــكل جرائــم بموجــب القانــون 
الدولــي، متــى نصــت علــى ذلــك معاهــدة واجبــة التطبيــق أو متــى ورد ذلــك فــي 

التزامــات قانونيــة دوليــة أخــرى.

	7 وينبغــي لقوانيــن التقــادم المحليــة ألا تكــون تقييديــة دون مبــرر فيمــا يتعلــق بأنــواع .
أخــرى مــن الانتهــاكات لا تشــكل جرائــم بموجــب القانــون الدولــي، بمــا فيهــا الحــدود 

الزمنيــة المطبقــة علــى الدعــاوى المدنيــة وغيرهــا مــن الإجــراءات.
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خامسا -  ضحايا الانتهاكات الجسيمة
للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي

	8 لأغــراض هــذه الوثيقــة، الضحايــا هــم الأشــخاص الذيــن لحــق بهــم ضــرر، أفــرادا .
كانــوا أو جماعــات، بمــا فــي ذلــك الضــرر البدنــي أو العقلــي أو المعانــاة النفســية 
أو الخســارة الاقتصاديــة أو الحرمــان بدرجــة كبيــرة مــن التمتــع بحقوقهــم الأساســية، 
وذلــك مــن خــال عمــل أو امتنــاع عــن عمــل يشــكل انتهــاكا جســيما للقانــون الدولــي 
لحقــوق الإنســان، أو انتهــاكا خطيــرا للقانــون الإنســاني الدولــي. وعنــد الاقتضــاء، 
ووفقــا للقانــون المحلــي، يشــمل مصطلــح ”ضحيــة“ أيضــا أفــراد الأســرة المباشــرة أو 
مــن تعيلهــم الضحيــة المباشــرة، والأشــخاص الذيــن لحــق بهــم ضــرر أثنــاء تدخلهــم 

لمســاعدة الضحايــا المعرضيــن للخطــر أو لمنــع تعرضهــم للخطــر.

	9 يعتبــر الشــخص ضحيــة بصــرف النظــر عمــا إذا كان قــد تــم التعــرف علــى مرتكــب .
الانتهــاك أو اعتقالــه أو مقاضاتــه أو إدانتــه أم لا، وبصــرف النظــر عــن العلاقــة 

الأســرية بيــن مرتكــب الانتهــاك والضحيــة.

سادسا - معاملة الضحايا

ينبغــي معاملــة الضحايــا معاملــة إنســانية وصــون كرامتهــم واحتــرام حقــوق الإنســان 10	.
الخاصــة بهــم، وكذلــك اتخــاذ تدابيــر ملائمــة تكفــل أمنهــم وســامتهم البدنيــة والنفســية 
وخصوصيتهــم، فضــا عــن ضمــان ذلــك لأســرهم. وينبغــي أن تكفــل الدولــة اشــتمال 
تحظــى كل ضحيــة  أن  تفــرض  أحــكام  علــى  الإمــكان،  قــدر  الداخليــة،  قوانينهــا 
تتعــرض لعنــف أو صدمــة باهتمــام خــاص ورعايــة خاصــة، للحيلولــة دون تعرضهــا 
للصدمــات مجــددا أثنــاء مــا يتخــذ مــن إجــراءات قانونيــة وإداريــة لتحقيــق العدالــة 

وجبــر الضــرر.

سابعا - حق الضحية في سبل الانتصاف

تتضمــن ســبل الانتصــاف المتعلقــة بالانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي لحقــوق 11	.
الإنســان والانتهــاكات الخطيــرة للقانــون الإنســاني الدولــي حــق الضحيــة فيمــا يــرد 

أدنــاه، وفقــا لمــا ينــص عليــه القانــون الدولــي:
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أ الوصول إلى العدالة على نحو متساو وفعال؛	.

ب جبر ما لحق بالضحية من ضرر على نحو مناسب وفعال وفوري؛	.

ج جبــر 	. وآليــات  بالانتهــاكات  المتعلقــة  الصلــة  ذات  المعلومــات  إلــى  الوصــول 
الضــرر.

ثامنا -  الوصول إلى العدالة

يتعيــن أن يتــاح لضحيــة انتهــاك جســيم للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان أو انتهــاك 12	.
ســبل  أحــد  إلــى  متســاو  نحــو  علــى  الوصــول  الدولــي  الإنســاني  للقانــون  خطيــر 
الانتصــاف القضائيــة الفعالــة، وفقــا لمــا ينــص عليــه القانــون الدولــي. وتشــمل ســبل 
الانتصــاف الأخــرى المتاحــة للضحيــة الوصــول إلــى الهيئــات الإداريــة وغيرهــا مــن 
الهيئــات، فضــا عــن الآليــات والطرائــق والإجــراءات التــي يضطلــع بتنفيذهــا وفقــا 
للقانــون المحلــي. ويتعيــن أن تنعكــس فــي القوانيــن المحليــة الالتزامــات الناشــئة عــن 
القانــون الدولــي لضمــان الحــق فــي الوصــول إلــى العدالــة وفــي إجــراءات عادلــة 

ونزيهــة. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، ينبغــي للــدول أن تقــوم بمــا يلــي:

أ آليــات 	. عــن طريــق  المتاحــة،  الانتصــاف  ســبل  عــن جميــع  معلومــات  نشــر 
عامــة وخاصــة، بشــأن الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان 

للقانــون الإنســاني الدولــي؛ والانتهــاكات الخطيــرة 

ب اتخــاذ تدابيــر ترمــي إلــى التقليــل مــن مضايقــة الضحايــا وممثليهــم إلــى أدنــى حــد 	.
وحمايتهــم، حســب الاقتضــاء، مــن التدخــل غيــر المشــروع فــي خصوصياتهــم 
وضمــان ســامتهم مــن الترهيــب والانتقــام، فضــا عــن ضمــان ســامة أســرهم 
ومــن يشــهد لصالحهــم قبــل وأثنــاء وبعــد الإجــراءات القضائيــة أو الإداريــة أو 

غيرهــا مــن الإجــراءات التــي تؤثــر فــي مصلحــة الضحايــا؛

ج تقديم المساعدة الملائمة للضحايا الذين يسعون إلى الوصول إلى العدالة؛	.

د لضمــان 	. المناســبة  والقنصليــة  والدبلوماســية  القانونيــة  الوســائل  جميــع  إتاحــة 
تمكيــن الضحايــا مــن ممارســة حقوقهــم فــي الحصــول علــى ســبل انتصــاف 



11

بشــأن الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان أو الانتهــاكات 
الدولــي. للقانــون الإنســاني  الخطيــرة 

وينبغــي للــدول، بالإضافــة إلــى توفيرهــا ســبلا لوصــول الأفــراد إلــى العدالــة، أن 13	.
تســعى إلــى وضــع إجــراءات تفســح المجــال أمــام جماعــات مــن الضحايــا لتقديــم 

شــكاوى بشــأن جبــر الضــرر والحصــول علــى تعويضــات، حســب الاقتضــاء.

ولا بــد مــن أن تشــمل ســبل الانتصــاف المناســبة والفعالــة والفوريــة ضــد الانتهــاكات 14	.
الجســيمة للقانون الدولي لحقوق الإنســان أو الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنســاني 
الدولــي جميــع العمليــات الدوليــة المتاحــة والملائمــة التــي يمكــن أن يتمتــع فيهــا 

الشــخص بمركــز قانونــي، وينبغــي ألا تمــس بــأي ســبل انتصــاف محليــة أخــرى.

تاسعا -  جبر ما يتكبد من ضرر

الغــرض مــن الجبــر الكافــي والفعــال والفــوري هــو تعزيــز العدالــة مــن خــال معالجــة 15	.
الخطيــرة  الانتهــاكات  أو  الإنســان  لحقــوق  الدولــي  للقانــون  الجســيمة  الانتهــاكات 
للقانــون الإنســاني الدولــي. وينبغــي للجبــر أن يكــون متناســبا مــع فداحــة الانتهــاكات 
والأضــرار المترتبــة عليهــا. وتوفــر الدولــة، وفقــا لقوانينهــا المحليــة والتزاماتها القانونية 
الدوليــة، الجبــر لضحايــا مــا تقــوم بــه أو تمتنــع عنــه مــن أفعــال تشــكل انتهــاكات 
جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. 
وفــي الحــالات التــي يعتبــر فيهــا شــخص مــا، أو شــخصية اعتباريــة، أو كيــان آخــر 
مطالبــا بجبــر أحــد الضحايــا، ينبغــي أن يوفــر الطــرف المســؤول عــن الانتهــاك جبــرا 

للضحيــة، أو للدولــة إذا كانــت الدولــة قــد وفــرت فعــا الجبــر للضحيــة.

بالجبــر والمســاعدات 16	. تعنــى  إلــى وضــع برامــج وطنيــة  تســعى  للــدول أن  ينبغــي 
الأخــرى المقدمــة للضحايــا، تحســبا لعــدم قــدرة الأطــراف المســؤولة عــن الانتهــاك 

علــى الوفــاء بالتزاماتهــا أو عــدم رغبتهــا فــي ذلــك.

وتقــوم الــدول، فيمــا يتعلــق بالشــكاوى المقدمــة مــن الضحايــا، بتنفيــذ أحكامهــا المحليــة 17	.
المتعلقة بالجبر ضد الأفراد أو الكيانات المســؤولة عن الأضرار المتكبدة، وتســعى 
إلــى تنفيــذ الأحــكام القانونيــة الأجنبيــة الســارية المتعلقــة بالجبــر وفقــا للقوانيــن المحليــة 
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والالتزامــات القانونيــة الدوليــة. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، ينبغــي أن توفــر الــدول فــي 
إطــار قوانينهــا المحليــة آليــات فعالــة لتنفيــذ الأحــكام المتعلقــة بالجبــر.

ووفقــا للقانــون المحلــي والقانــون الدولــي، ومــع أخــذ الظــروف الفرديــة فــي الاعتبــار، 18	.
ينبغــي أن توفــر لضحايــا الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان 
والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنســاني الدولي، حســب الاقتضاء وبما يتناســب مع 
جســامة الانتهــاك وظــروف كل حالــة، أشــكال الجبــر التــام والفعــال التاليــة، وفــق مــا 
تنــص عليــه المبــادئ مــن 19 إلــى 23: الــرد والتعويــض وإعــادة التأهيــل والترضيــة 

وضمانــات عــدم التكــرار.

 الــرد ينبغــي، متــى أمكــن ذلــك، أن يعيــد الضحيــة إلــى وضعهــا الأصلــي قبــل وقــوع 19	.
الخطيــرة  الانتهــاكات  أو  الإنســان  لحقــوق  الدولــي  للقانــون  الجســيمة  الانتهــاكات 
للقانــون الإنســاني الدولــي. ويتضمــن الــرد، حســب الاقتضــاء، مــا يلــي: اســترداد 
الحريــة، والتمتــع بحقــوق الإنســان، واســترداد الهويــة، والحيــاة الأســرية والمواطنــة، 

وعــودة المــرء إلــى مــكان إقامتــه، واســترداد الوظيفــة، وإعــادة الممتلــكات.

وينبغــي دفــع التعويــض عــن أي ضــرر يمكــن تقييمــه اقتصاديــا، حســب الاقتضــاء 20	.
وبما يتناسب مع جسامة الانتهاك وظروف كل حالة، ويكون ناجما عن انتهاكات 
جســيمة للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والانتهــاكات الخطيــرة للقانــون الإنســاني 

الدولــي، مــن قبيــل ما يلــي:

أ الضرر البدني أو العقلي؛	.

ب الفرص الضائعة، بما فيها فرص العمل والتعليم والمنافع الاجتماعية؛	.

ج الأضرار المادية وخسائر الإيرادات، بما فيها خسائر الإيرادات المحتملة؛	.

د الضرر المعنوي؛	.

ه والأدويــة 	. الخبــراء  مســاعدة  أو  القانونيــة  المســاعدة  علــى  المترتبــة  التكاليــف 
والاجتماعيــة. والنفســية  الطبيــة  والخدمــات 
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وينبغــي لإعــادة التأهيــل أن تشــمل الرعايــة الطبيــة والنفســية فضــا عــن الخدمــات 21	.
القانونيــة والاجتماعيــة.

وينبغي أن تتضمن الترضية، كلما أمكن، أيا من الأمور التالية أو كلها:22	.

أ اتخاذ تدابير فعالة لوقف الانتهاكات المستمرة؛	.

ب التحقــق مــن الوقائــع والكشــف الكامــل والعلنــي عــن الحقيقــة علــى ألا يســبب هــذا 	.
الكشــف المزيــد مــن الأذى أو التهديــد لســامة أو مصالــح الضحيــة أو أقــارب 
الضحيــة أو الشــهود أو الأشــخاص الذيــن تدخلــوا لمســاعدة الضحيــة أو لمنــع 

وقــوع المزيــد مــن الانتهــاكات؛

ج البحــث عــن مــكان المفقوديــن وهويــة الأطفــال المخطوفيــن وجثــث الذيــن قتلــوا، 	.
الجثــث والتعــرف علــى هويتهــا وإعــادة دفنهــا وفقــا  اســتعادة  فــي  والمســاعدة 
لرغبــات الضحايــا الصريحــة أو المفترضــة، أو وفقــا للممارســات الثقافيــة للأســر 

والمجتمعــات؛

د إصــدار إعــان رســمي أو قــرار قضائــي يعيــد الكرامــة والســمعة وحقــوق الضحيــة 	.
والأشــخاص الذيــن تربطهــم بهــا صلــة وثيقــة؛

ه تقديم اعتذار علني، بما في ذلك الاعتراف بالوقائع وقبول المسؤولية؛	.

و فرض عقوبات قضائية وإدارية على الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات؛	.

ز إحياء ذكرى الضحايا وتكريمهم؛	.

ح تضميــن مــواد التدريــب والتعليــم فــي مجــال القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان 	.
والقانــون الإنســاني الدولــي، علــى جميــع المســتويات، وصفــا دقيقــا لمــا وقــع مــن 

انتهــاكات.

وينبغــي أن تشــمل ضمانــات عــدم التكــرار، كلمــا أمكــن، أيــا مــن التدابيــر التاليــة التــي 23	.
ستســهم أيضــا فــي الوقايــة، أو جميــع هــذه التدابيــر: 
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أ ضمان فرض رقابة مدنية فعالة على القوات المسلحة وقوات الأمن؛	.

ب ضمــان التــزام جميــع الإجــراءات المدنيــة والعســكرية بالمعاييــر الدوليــة للمحاكمــة 	.
حسب الأصول والإنصاف والنـزاهة؛

ج تعزيز استقلال السلطة القضائية؛	.

د حمايــة الأشــخاص العامليــن فــي المهــن القانونيــة والطبيــة والصحيــة ووســائط 	.
الإعــام وغيرهــا مــن المهــن ذات الصلــة، والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان؛

ه توفيــر التثقيــف فــي ميــدان حقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني الدولــي لجميــع 	.
قطاعــات المجتمــع، والتدريــب للموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن، فضــا عــن 
القــوات المســلحة وقــوات الأمــن، وذلــك علــى ســبيل الأولويــة وعلــى أســاس 

مســتمر؛

و التشجيع على التزام موظفي الدولة، ومنهم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين 	.
وموظفــو الســجون ووســائط الإعــام والخدمــات الطبيــة والنفســية والاجتماعيــة 
والأفــراد العســكريون، فضــا عــن المؤسســات الاقتصاديــة، بمدونــات قواعــد 

الســلوك والمعاييــر الأخلاقيــة، ولا ســيما المعاييــر الدوليــة؛

ز استحداث آليات لمنع ورصد النزاعات الاجتماعية وإيجاد حلول لها؛	.

ح مراجعــة وإصــاح القوانيــن التــي تســهم فــي وقــوع الانتهــاكات الجســيمة للقانــون 	.
الدولــي لحقــوق الإنســان والانتهــاكات الخطيــرة للقانــون الإنســاني الدولــي أو 

تفســح المجــال أمــام وقــوع هــذه الانتهــاكات.

عاشرا - الوصول إلى المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالانتهاكات وآليات الجبر

ضحايــا 24	. ســيما  ولا  الجمهــور،  عامــة  لإعــام  وســائل  تنشــئ  أن  للــدول  ينبغــي 
الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والانتهــاكات الخطيــرة للقانــون 
الإنســاني الدولــي، بالحقــوق وســبل الانتصــاف التــي تتناولهــا هــذه المبــادئ الأساســية 
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والمبــادئ التوجيهيــة وبجميــع الخدمــات القانونيــة والطبيــة والنفســية والاجتماعيــة 
والإداريــة المتاحــة وســائر الخدمــات الأخــرى التــي يجــوز للضحايــا الحصــول عليهــا. 
وعــاوة علــى ذلــك، ينبغــي أن يتمتــع الضحايــا وممثلوهــم بالحــق فــي التمــاس وتلقــي 
المعلومــات عــن الأســباب التــي أدت إلــى تعرضهــم لــأذى وعــن الأســباب والظــروف 
والانتهــاكات  الإنســان  لحقــوق  الدولــي  للقانــون  الجســيمة  بالانتهــاكات  المتعلقــة 
الخطيــرة للقانــون الإنســاني الدولــي ومعرفــة الحقيقــة فيمــا يخــص هــذه الانتهــاكات.

حادي عشر - عدم التمييز

يجــب أن يكــون تطبيــق وتفســير هــذه المبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة متفقيــن 25	.
مــع القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني الدولــي، وأن يتمــا دون 

تمييــز مــن أي نــوع أو لأي ســبب، دون اســتثناء.

ثاني عشر - عدم التقييد

لا ينبغــي تفســير أي شــيء مــن هــذه المبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة علــى 26	.
أنــه يقيــد أو يحــد مــن أيــة حقــوق أو التزامــات ناشــئة بموجــب القانــون المحلــي أو 
المبــادئ الأساســية والمبــادئ  هــذه  الخصــوص، أن  الدولــي. ويفهــم، علــى وجــه 
التوجيهيــة لا تخــل بحــق ضحايــا جميــع انتهــاكات القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان 
والقانــون الإنســاني الدولــي فــي الانتصــاف والجبــر. ويفهــم كذلــك أن هــذه المبــادئ 

العامــة والمبــادئ التوجيهيــة لا تخــل بالقواعــد الخاصــة للقانــون الدولــي.

ثالث عشر - حقوق الآخرين

لا تتضمن هذه الوثيقة أي شيء من شأنه أن يفسر على أنه يقيد حقوق الآخرين 27	.
المحميــة دوليــا أو وطنيــا، ولا ســيما حــق المتهــم فــي الاســتفادة مــن المعاييــر الواجبــة 

التطبيق للمحاكمة حســب الأصول.
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